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العـقـد العربـى للتـشـغـيـل
(  2010  -  2020  )
التوجـهــات الـعـامــة

و

البرنامج التـنـفـيـذى


تـقـديــــم
· تحتل قضايا التشغيل مرتبة متقدمة ضمن أولويات معظم دول العالم ومنها بلداننا فالاقتصاد اليوم مفتوح ولا اعتبار فيه للمسافات ولا مكان فيه إلا للأقوى في الإنتاج والجودة مما أدى إلى تزايد الطلب على نوعية ومهارات محددة لدى القوى العاملة القادرة على التكيف مع المستجدات والتغيرات السريعة في المهن ووسائل وأساليب الإنتاج وتدعيم فرص المنافسة في الأسواق العالمية ..   
·  تضمنت نتائج القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (الكويت ، يناير/ كانون الثاني 2009) إصدار وإقرار إعلان الكويت وبرنامج العمل ومجموعة من القرارات تعبر عن التزامات القادة العرب بتحقيق أهداف التنمية الشاملة في الدول العربية وبوجه خاص فيما يتعلق بقضايا التشغيل والبطالة ومعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على الدول العربية .
وفي هذا الصدد أكدت نتائج القمة على سبيل المثال على الجوانب التالية :

· ضرورة توفير المزيد من فرص العمل ودعم برامج التأهيل والتدريب ورفع إنتاجية القوى العاملة العربية وزيادة قدراتها التنافسية .
· تنفيذ برامج تأهيل أو إعادة تأهيل وتدريب العاطلين عن العمل بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص .
· اعتماد إعلان الدوحة الصادر عن المنتدى العربي الأول للتنمية والتشغيل (الدوحة، نوفمبر/ تشرين الثاني 2008) وتكليف منظمة العمل العربية بتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية والمشاريع المنبثقة عنه .
· إعطاء أولوية متقدمة في سياسات التنمية للنهوض بالتشغيل والحد من البطالة وتحسين مستوى معيشة المشتغلين الفقراء .
· اعتماد الفترة ( 2010 – 2020 ) عقدا عربياً للتشغيل .
· اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية ودعم دور القطاع الخاص في التنمية والتشغيل .
· تحقيق أهداف الألفية وإيجاد وتوسيع فرص العمل للشباب والمرأة والعناية بحالة البلدان العربية الأقل نمواً .

وفور انتهاء أعمال القمة تولت المنظمة سلسلة من الاجتماعات الفنية ، شارك فيها نخبة من الخبراء العرب في مجال التشغيل والتدريب انتهت إلى وضع وثيقة لبرنامج تنفيذي على مدى عشر سنوات تمثل فترة العقد موضوع هذه الوثيقة بقسميها:

(1)  التوجهات العامة للعقد العربي للتشغيل .

(2)  العقد العربي للتشغيل 2010 – 2020 .

ولمزيد من الإثراء لهذه الوثيقة ، تم عرضها على المنتدى العربى حول التدريب التقنى والمهنى واحتياجات سوق العمل (الرياض ، يناير/ كانون الثانى 2010) الذى أقرها وأحالها إلى الدورة (37) لمؤتمر العمل العربى (المنامة/ مملكة البحرين ، مارس/ آذار 2010) حيث اتخذ بشأنها القرار التالي : "إقرار وثيقة متطلبات العقد العربى للتشغيل وما تضمنته من توجهات عامة وآليات وبرامج تنفيذية خاصة بالعقد".
ونحن إذ نضع هذه الوثيقة الهامة تحت تصرف أطراف الإنتاج الثلاثة والمعنيين بقضايا التشغيل والتدريب ، نأمل تضافر كافة الجهود لوضعها قيد التنفيذ كل من خلال مسئوليته لوقف الزيادة المستمرة لأفواج العاطلين عن العمل وما يمثله ذلك من مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية تهدد كيان الأسرة العربية ووحدة المجتمع وانسجامه.
أحمد محمد لقمان

المدير العام لمنظمة العمل العربية




(1)

التوجهات العامة للعـقـد العربـى للتشغيل

2010  -  2020

أقرت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى عقدت فى الكويت فى يناير/ كانون الثانى 2009 البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة الذى تقدمت به منظمة العمل العربية ، كما تبنت القمة المذكورة إعلان الدوحة الصادر عن المنتدى العربي للتنمية والتشغيل والذي انعقد في الدوحة/ دولة قطر في الفترة من 15-16/11/2008 وتضمن أهدافاً نوعية وكمية يتم التخطيط لها والتعاون لتحقيقها قبل عام 2020، والتى أصبحت تمثّل تعهدا عربيا تضامنياً تعمل الحكومات العربية على تنفيذها . ومن هذه الأهداف:

· اعتماد الفترة 2010-2020 عقداً عربياً للتشغيل.

· تخفيض معدلات البطالة في جميع البلدان العربية بمقدار النصف.
· تخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف.
· رفع معدل النمو في الإنتاجية بنسبة 10% خلال الفترة في كل البلدان العربية، وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفز على رفع الإنتاجية وفق المعايير الدولية.
· تحسين جودة برامج التعليم عموماً، والتعليم الفني والمهني والتطبيقي والتدريب المهني خصوصاً، ورفع نسبة الملتحقين به إلى 50% كحدّ أدنى من الملتحقين بالتعليم ما بين التعليم الأساسي والتعليم العالي، والعناية ببرامج إعادة التدريب والتأهيل خلال العقد.

هذا بالاضافة إلى مجموعة من الاعتبارات والتوجهات التي أبرزها الاعلان كالتأكيد على أهمية التنمية الاجتماعية إلى جانب التنمية الاقتصادية وتوجيه صناديق التنمية العربية بهذا الاتجاه، والعمل على زيادة تدفقات الاستثمارات البينيّة العربية، وتيسير تنقل الايدي العاملة العربية بين البلدان العربية، وتطوير آليات التشاور والتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وأطراف الانتاج وصناديق التنمية العربية والمجتمع المدني، وتمويل برامج منظمة العمل العربية الموجهة لدعم التشغيل والحد من البطالة، وغير ذلك من الاعتبارات والتوجهات.

وفيما يلي عرض للمبادئ والمنطلقات الرئيسة التي تساهم في تحقيق متطلبات العقد العربي للتشغيل (2010-2020) الذى اعتمده القادة العرب بما فى ذلك القرارات التى لم تكن تحت العنوان الخاص بالمنظمة .

1.
المنطلقات العامة.

أ. 
نشر وتعميم أهداف العقد العربي للتشغيل ومضامينه ومتطلباته على المستويات المختلفة (القطاع العام، القطاع الخاص، المجتمع المدني).

ب.
نشر ثقافة العمل وتطوير الوعي بأهميته بشكل عام، والعمل الحر والتشغيل الذاتي بشكل خاص في أوساط المجتمع.

ﺠ.
السعي لتحقيق المجتمعات العربية المعرفية المرتبطة بالاقتصاد المعرفي، مع مراعاة قضايا العولمة وتحدّياتها.

د.
مشاركة صناديق التمويل العربية والدولية في دعم المشاريع الهادفة إلى تحقيق متطلبات العقد العربي للتشغيل.

ﻫ.
رفع مستويات الاستثمارات العربية البينيّة للمساهمة في تطوير التكامل في الاقتصادات العربية وخدمة قضايا التشغيل والتوجّه نحو انشاء السوق العربية المشتركة.

و.
الارتقاء بمؤشرات نظم تنمية الموارد البشرية بشكل عام ونظم التدريب والتعليم المهني والتقني بشكل خاص ضمن المعايير الدولية للمساهمة في التشغيل ورفع الانتاجية وضمان المواءمة بين العرض من القوى العاملة والطلب عليها.

ز.
الاهتمام بتطوير القناعات المشتركة وقنوات الحوار المجتمعي ورسم الأدوار بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني كأساس لبناء السياسات الوطنية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن المفهوم العام للتنمية البشرية.

2. 
تخفيض معدلات البطالة في جميع البلدان العربية بمقدار النصف.

(1) تحقيق الأهداف المتعلقة بالإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل التي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته الثلاثين في عام 2003.

(2) اعتماد معدلات التشغيل وخفض البطالة معياراً رئيساً من معايير النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع معيار معدلات النمو الاقتصادي، والسعي لرفع هذه المعدلات من جانبي التشغيل والنمو الاقتصادي كأحد أولويات العمل التنموي في السياسات القطرية، واعتبار ذلك مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

(3) تطوير وتوفير خدمات التشغيل على المستويين العربي والقطري للباحثين عن العمل ولخريجي نظم التعليم والتدريب، مع تفعيل وتنشيط سوق العمل لهذا الغرض، بما في ذلك تطوير أعمال مكاتب وخدمات التشغيل للعمالة العربية المتنقلة والعمالة الأجنبيّة الوافدة، وخدمات التدريب والتأهيل والتوجيه والارشاد، وخدمات التشغيل الافتراضي (التشغيل عن بُعد) والتشغيل عن طريق المواقع الالكترونية العربية، وحاضنات الأعمال، وإعطاء الأولوية المطلقة للعمالة الوطنية ومن ثم العربية وأخيرا غير العربية.

(4) رصد التقدّم في خفض معدلات البطالة على المستويين العربي والقطري.

(هـ)  تحقيق متطلبات العدالة والشفافية في سياسات وخدمات التشغيل مع توفير متطلبات التنظيم الفعّال والرقابة والتقييم والمساءلة الرسمية والمجتمعية.

3.
تخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف.

أ.
دعم السياسات الفعّالة للحد من الفقر بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات العربية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ب.
إيلاء العناية اللازمة لقضايا الفقر المتعلقة بالمرأة والشباب  والفئات المهمّشة وذوي الاحتياجات الخاصة.

ﺠ.
رصد التقدّم في تخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد على المستويين العربي والقطري خلال سنوات العقد.

4.
زيادة الاعتماد على العمالة العربية المتنقلة بين البلدان العربية.

(1) توفير وتعميم المعلومات عن خصائص أسواق العمل العربية وحاجاتها من العمالة في المجالات والمستويات المختلفة بشكل دوري.

(2) تطوير التشريعات والإجراءات المنظمة لانتقال العمالة العربية واستقدام العمالة الأجنبية في الأقطار العربية.

(3) توفير وتعميم المعلومات حول العمالة الوافدة في الأقطار العربية من حيث مجالات عملها ومستويات الأعمال التي تمارسها وشروط وظروف عملها والكلفة الاجتماعية لها.

(4) استثمار التصنيف العربي المعياري للمهن الذي يوفّر لغة موحّدة لقضايا العمل على المستويين العربي والقطري، وذلك للمساهمة في تسهيل تنقل العمالة العربية وتوحيد أطر ومنطلقات المناهج والبرامج التعليمية ومستويات الأجور ومعايير التقييم للمتعلمين والمتدربين.

(5) توفير متطلبات التنسيق بين الوزارات العربية المعنيّة بتنقّل العمالة العربية على المستويين العربي والقطري، وبخاصة وزارات الداخليّة والعمل.

(6) المباشرة فى اتخاذ خطوات من شأنها تسهيل تنقل العمالة العربية تدريجيا وصولا إلى حرية تنقلها عندما يتم إنشاء السوق العربية الموحدة حسب ما هو مقرر في عام 2020، باعتبار أن حرية تنقل العمالة العربية من المعالم الرئيسة لتحقيق السوق العربية المشتركة.

5.
رفع معدّل النمو في الإنتاجية بنسبة 10% خلال الفترة في كل البلدان العربية، وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفز على رفع الإنتاجية وفق المعايير الدولية.

أ.
تطوير عناصر الجودة وتبني مفاهيم الجودة الشاملة في قطاعات العمل المختلفة، والتي تشمل المدخلات والعمليات والمخرجات في مؤسسات العمل.

ب.
إبلاء العناية اللازمة لتطوير الموارد البشرية في قطاعات ومؤسسات العمل المختلفة وذلك بالتنسيق بين منظمات الجامعة العربية والوزارات العربية، بهدف زيادة الإنتاجية من ناحية، وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين من ناحية أخرى.

ﺠ.
رصد التقدّم في زيادة الإنتاجية في قطاعات ومؤسسات العمل المختلفة على المستويين العربي والقطري.

6.
تحسين جودة برامج التعليم عموماً، والتعليم الفني والمهني والتطبيقي والتدريب المهني خصوصاً، ورفع نسبة الملتحقين به إلى 50% كحد أدنى من الملتحقين بالتعليم ما بين التعليم الأساسي والتعليم العالي، والعناية ببرامج إعادة التدريب والتأهيل خلال العقد.

أ.
وضع إستراتيجية عربية للتدريب والتعليم المهني والتقني، واعتمادها على المستويين العربي والقطري.

ب.
توفير وتعميم ما يتوافر من معلومات عن حاجات أسواق العمل العربية من العمالة لاستثمار هذه المعلومات في تطوير برامج التدريب والتعليم المهني على المستوى القطري.

ﺠ. 
تطوير برامج التدريب والتعليم المهني وتنويعها لتلبية متطلبات قطاعات العمل خارج نطاق المنشآت الكبيرة والمتوسطة ومنها:

· القطاع غير المنظم.
· المنشآت الصغرى والصغيرة.
· التشغيل الذاتي (العمل الحر).
وذلك بالإضافة لاحتياجات المنشآت الكبيرة والمتوسطة.

د. 
توفير التكامل والارتباط بين برامج التدريب والتعليم المهني من ناحية، وبرامج التعليم العام والتعليم العالي من ناحية أخرى، بما يساعد على تحسين نوعية التدريب والتعليم المهني وجودته، وتحسين الإقبال عليه.

ﻫ.
تطوير برامج التدريب والتعليم المهني النظامية وغير النظامية الموجهة لفئات المجتمع الأكثر حاجة كالإناث والباحثين عن العمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات المهمّشة، وذلك في ضوء حاجات سوق العمل وقدرات الملتحقين واستعداداتهم.

و.
تطوير الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في التخطيط والتنظيم والتنفيذ لنظم ومؤسسات التدريب والتعليم المهني.

ز.
تطوير نظم وبرامج إعداد وتدريب المدربين والإداريين قبل الخدمة وفي أثناء الخدمة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني على المستويين العربي والقطري.

ﺤ.
رصد التقدّم في نسبة الملتحقين بالتدريب والتعليم المهني من الملتحقين بالتعليم ما بين التعليم الأساسي والتعليم العالي على المستويين العربي والقطري.

ونحن فى الختام إذ نعتزم مواصلة جهدنا لبذل كل ما بوسعنا لوضع كامل التصورات والخطط التنفيذية أمام أطراف الإنتاج الثلاثة فإن البرنامج التنفيذى للعقد العربى للتشغيل الذى وضعناه بما فيه من التزامات علينا ودور هام ورئيسى على الدول العربية كفيل بتحقيق ما نصبو إليه فى هذا المجال إذا ما استطعنا جميعا من التعاون والتنسيق للعمل بمقتضاه .

*  *  *



(2)

البرنامج التنفيذي

للـعـقـد العـربي للتـشـغـيـل

((  2010  -  2020  ))

واصلت منظمة العمل العربية سعيها بتنفيذ الأنشطة والفعاليات النوعية والمدروسة نحو إبراز قضية التشغيل والحد من البطالة والتى تمثل الهاجس الأكبر لعموم الدول العربية غنيها وفقيرها كبيرها وصغيرها حيث تم وضع تصور شامل للتصدى لهذه المسألة أمام القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى عقدت بالكويت والتى أصدرت قرارها بتنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية والمقدم من المنظمة مع ما تضمنه إعلان الدوحة الصادر عن المنتدى العربي للتنمية والتشغيل، والذي عقد في الدوحة / دولة قطر في تشرين ثاني/ نوفمبر 2008 أهدافاً كمية يتم التخطيط لها والتعاون لتحقيقها قبل عام 2020، وتمثّل التزاماً تضامنياً على الحكومات العربية. ومن هذه الأهداف:

· اعتماد الفترة 2010-2020 عقداً عربياً للتشغيل.

· تخفيض معدلات البطالة في جميع البلدان العربية بمقدار النصف.
· تخفيض نسبة المشتغلين ممن يقل دخلهم عن خط الفقر المعتمد إلى النصف.
· رفع معدل النمو في الانتاجية بنسبة 10% خلال الفترة في كل البلدان العربية، وتوفير بيئة عمل مناسبة تحفز على رفع الانتاجية وفق المعايير الدولية.
· تحسين جودة برامج التعليم عموماً، والتعليم الفني والمهني والتطبيقي والتدريب المهني خصوصاً، ورفع نسبة الملتحقين به إلى 50% كحدّ أدنى من الملتحقين بالتعليم ما بين التعليم الأساسي والتعليم العالي، والعناية ببرامج إعادة التدريب والتأهيل خلال العقد.
هذا بالاضافة إلى مجموعة من الاعتبارات والتوجهات التي أبرزها الاعلان كالتأكيد على أهمية التنمية الاجتماعية إلى جانب التنمية الاقتصادية وتوجيه صناديق التنمية العربية بهذا الاتجاه، والعمل على زيادة تدفقات الاستثمارات البينيّة العربية، وتيسير تنقل الايدي العاملة العربية بين البلدان العربية، وتطوير آليات التشاور والتنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وأطراف الانتاج وصناديق التنمية العربية والمجتمع المدني، وتمويل برامج منظمة العمل العربية الموجهة لدعم التشغيل والحد من البطالة، وغير ذلك من الاعتبارات والتوجهات.

وفيما يلي تفاصيل البرنامج التنفيذي اللازم لتحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل (2010-2020)، مع بيان الاطار العام للادوات والآليات المطلوبة، والاجراءات التنفيذية اللازمة على المستويين العربي والقطري.
أولاً : الأدوات والآليات : الإطار العام

أ. 
على المستوى العربى :

يمكن تحديد ثماني أدوات وآليات لاستخدامها من قبل منظمة العمل العربية لتحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل، وهي:

1- الدراسات والمطبوعات والإصدارات :

تعمل المنظمة على أن تشتمل المطبوعات والإصدارات والدراسات والنشرات التي تصدر عنها على معالجات وتحليل للقضايا التي يشتمل عليها العقد العربي للتشغيل.

2- المؤتمرات والندوات وورش العمل :

تعقد المنظمة ندوات وورش عمل متخصصة حسب الحاجة لطرح قضايا العقد العربي للتشغيل ومناقشتها والخروج بخطط عمل وتوصيات ذات علاقة. كما تعمل المنظمة على طرح قضايا العقد العربي للتشغيل لتشكّل بعض محاور المؤتمرات التي تعقدها.

3- المشاريع :

تتولى المنظمة إعداد مشاريع تنفيذية محددة، يتم تمويلها من موازناتها أو من مصادر أخرى، لتنفيذ نشاطات محددة ضمن متطلبات العقد العربي للتشغيل.

4- التدريب وبناء القدرات :

تعقد المنظمة دورات تدريبية على المستويين العربي والقطري حسب الحاجة، لتطوير قدرات مجموعات وفئات معينة مستهدفة ومعنية بقضايا العقد العربي للتشغيل، سواء على مستوى التنفيذ أو على مستوى التخطيط ووضع السياسات.

5- التنسيق والتعاون مع الجامعة العربية والوزارات والمنظمات العربية :

تقوم المنظمة بالتنسيق مع الجامعة العربية والتعاون مع الوزارات والمنظمات العربية حسب مجالات اختصاصها ومتطلبات العقد العربي للتشغيل.

6- التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة (منظمة العمل الدولية – الاسكوا – البنك الإسلامى للتنمية ... الخ) :

تعمل المنظمة على بناء جسور الاتصال والتعاون مع الجهات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة (منظمة العمل الدولية – الاسكوا – البنك الإسلامى للتنمية ... الخ) لتنفيذ برامج ومشاريع محددة حسب مجالات اختصاصها وبما يتفق وأهدافها وينسجم مع متطلبات العقد العربي للتشغيل.

7- التوعية والإعلام :

تتولى المنظمة القيام بأنشطة إعلامية وتوعوية مختلفة للتعريف بالعقد العربي للتشغيل وأبعاده ومتطلباته المختلفة، والترويج لمكوّناته وتوفير المعلومات والبيانات بهذا الشأن وإصدارها.

8- المتابعة والتقييم ورصد التطورات :

تصدر المنظمة تقارير دورية لمتابعة وتقييم التطورات التي تحدث في الأقطار العربية تحقيقاً لأهداف ومتطلبات العقد العربي للتشغيل وعلى وجه الخصوص ما يتصل بسوق العمل العربى والتحولات والتطورات المستجدة.

ب.
على المستوى القطري

يمكن تحديد تسع أدوات وآليات لاستخدامها من قبل الأقطار العربية للقيام بدورها في تحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل من ناحية، ودعم جهود منظمة العمل العربية في هذا المجال من ناحية أخرى، وهي:

1. اعتماد السياسات والاستراتيجيات الصادرة عن المنظمة بصفة رسمية، والعمل على تحقيق أهدافها ومتطلباتها، ويشمل ذلك العقد العربي للتشغيل، وإستراتيجية التدريب والتعليم المهني والتقني، والتصنيف العربي المعياري للمهن، وغيرها من السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة.

2. توفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات المعتمدة رسمياً على المستوى القطري واللازمة للمنظمة لأغراض إصدار التقارير والدراسات، حسب المعايير والهيكلية التي تحددها المنظمة لهذا الغرض.
3. إجراء الدراسات والتقارير المحلية عن القضايا والمؤشرات المتعلقة بالعقد العربي للتشغيل.
4. المشاركة الفاعلة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعقدها المنظمة على المستويات المختلفة وفي المجالات المتعلقة بقضايا العقد العربي للتشغيل ومتطلباته.
5. الاستفادة من الاقتراحات والتوصيات ونتائج الدراسات الصادرة عن المنظمة واستثمارها في القضايا المختلفة المتعلقة بالعقد العربي للتشغيل.
6. وضع الخطط المرحلية وطويلة المدى لتحقيق الأهداف والمتطلبات المتعلقة بالقضايا والمؤشرات التي يعالجها العقد العربي للتشغيل.
7. تطوير التشريعات والإجراءات والممارسات التي تعنى بقضايا العمل والتشغيل وتنمية الموارد البشرية والتي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل وتعزيز التوجهات التي يعالجها.
8. التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل والتعليم والاقتصاد والأمن والاعلام والثقافة والعمل الاجتماعي لدعم القضايا والمؤشرات المتعلقة بالعقد العربي للتشغيل والمساهمة في تحقيق متطلباته.
9. الاستفادة من التجارب العربية والدولية واستثمارها في تحقيق الأهداف المتعلقة بالعقد العربي للتشغيل.

ثانياً:
الإجراءات التنفيذية

فيما يلي عرض للإجراءات التنفيذية اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل على المستويين العربي والقطري لكل واحدة من الأدوات والآليات المشار إليها في الإطار العام المبيّن آنفاً.

1.
الدراسات والمطبوعات والإصدارات والتقارير

أ. على المستوى العربي


فيما يلي عرض لعدد من الدراسات والإصدارات المرتبطة بأهداف ومحاور العقد العربي للتشغيل، والتي يمكن ان تتضمنها المطبوعات والوثائق التي تصدرها منظمة العمل العربية، وذلك بالاستعانة بالخبراء حسب الحاجة:

	الدراسات والمطبوعات والإصدارات والتقارير
	الإطار الزمني

	· إجراء دراسة قاعدية (Baseline Study) حول واقع المؤشرات المحددة في العقد العربي للتشغيل، والتي تشمل معدلات البطالة، ونسب الفقر، ومعدلات الإنتاجية، ونسب الالتحاق بالتدريب والتعليم المهني، ومؤشرات تنقل العمالة العربية. وتهدف هذه الدراسة إلى توفير مرجعيّة لرصد وقياس التغيير الذي يتحقق لهذه المؤشرات خلال سنوات العقد.

	2010 / 2011

	· إجراء ثلاث دراسات دورية خلال سنوات العقد، واحدة كل ثلاث سنوات، حول واقع المؤشرات المحددة في العقد العربي للتشغيل، بهدف رصد التغيّر التي يتحقق في كل مرة لهذه المؤشرات التي تشمل معدلات البطالة، ونسب الفقر، ومعدلات الإنتاجية، ونسب الالتحاق بالتدريب والتعليم المهني، ومؤشرات تنقل العمالة العربية.

	2013

2016

2019/2020

	· إصدار "التقرير العربي حول التشغيل والبطالة" مرة كل سنتين. ويشتمل التقرير في كل مرة على حوالي عشر دراسات يتم اختيارها من قبل لجنة من الخبراء، وتعالج المحاور والقضايا التي اشتمل عليها العقد العربي للتشغيل، كما سبق إجراؤه في التقرير الأول الذي صدر في عام 2008.

	2010، 2012

2014، 2016

2018، 2020

	· إجراء دراسات وتقارير أخرى حسب الحاجة والمستجدّات ذات العلاقة بأهداف العقد العربي للتشغيل، ومن الأمثلة على ذلك:
· الكلفة الاجتماعية للعمالة غير العربية في الأقطار العربية.
· العمالة العربية في الدول الأجنبية (الهجرة وظروف العمل والمؤشرات الاجتماعية والسياسية).
· نماذج عربية ودولية في القضايا والمؤشرات التي يعالجها العقد العربي للتشغيل.
· دراسات مقارنة في القضايا والمؤشرات التي يعالجها العقد العربي للتشغيل.
· تقييم الدور الإعلامي العربي في القضايا والمؤشرات التي يعالجها العقد العربي للتشغيل.
· الاقتصاد المعرفي وتحديات العولمة وأثرها على التشغيل. 
	2010-2020

	· القطاع غير المنظم.
	

	· المنشآت الصغرى والصغيرة.
	

	· التشغيل الذاتي.
	

	· الجودة والإنتاجية.
	

	· خدمات التشغيل العادية والالكترونية في الأقطار العربية.
	

	· خدمات التوجيه والإرشاد الوظيفي في الأقطار العربية.
	


ب.
على المستوى القطري

تتولى الأقطار العربية:

· اعتماد السياسات والاستراتيجيات الصادرة عن منظمة العمل العربية بصفة رسمية والمعتمدة بقرارات مؤتمرات العمل العربية .
· توفير الإحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة للمنظمة لأغراض إصدار الدراسات والتقارير، حسب المعايير والهيكلية التي تحددها المنظمة.
· إجراء الدراسات والتقارير المحلية عن القضايا والمؤشرات المتعلقة بالعقد العربي للتشغيل.
· الاستفادة من التوصيات والاقتراحات ونتائج الدراسات الصادرة عن المنظمة واستثمارها في القضايا المختلفة المتعلقة بالعقد.
2.
المؤتمرات والندوات وورش العمل

أ. على المستوى العربي


تعمل منظمة العمل العربية على:

· إدراج موضوع العقد العربي للتشغيل في كل واحد من مؤتمرات العمل العربي التي تعقد سنوياً. وطرح ورقة عمل في كل مرة تبيّن الواقع والانجازات والتحديات المتعلقة بتحقيق الأهداف المختلقة للعقد.
· طرح القضايا والمؤشرات التي يعنى بها العقد العربي للتشغيل في مؤتمرات وندوات وورش عمل خاصة تعقد لهذا الغرض على المستوى العربي. ومن هذه القضايا والمواضيع:
* في مجال التشغيل
	· التشغيل والمرأة
	· التشغيل وتحديات العولمة

	· التشغيل الذاتي
	· التشغيل وتحديات الاقتصاد المعرفي

	· خدمات التشغيل
	· التشغيل في القطاع غير المنظم

	· التشغيل عن بعد
	· التشغيل في المنشآت الصغيرة

	· خدمات التوجيه والارشاد
	· التشغيل وذوو الاحتياجات الخاصة


* في مجال العمالة العربية
	· تنقل العمالة العربية
	· هجرة العمالة العربية

	· العمالة الأجنبية
	· خصائص العمالة العربية


* في مجال العمل
	· الإنتاجية
	· الموارد البشرية

	· نظم المعلومات
	· البطالة

	· الفقر
	· ثقافة العمل

	· إطار المؤهلات العربية
	· التصنيف العربي المعياري للمهن

	· الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل


* في مجال التدريب والتعليم المهني
	· النوعية
	· المواءمة

	· الحاكمية/ الحوكمة
	· الارتباط بالتعليم العالي

	· الكلفة والاقتصاديات
	· المعلم المهني

	· الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني


ب.
على المستوى القطري

تتولى الأقطار العربية:

· المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات التي تعقدها منظمة العمل العربية على المستويات المختلفة في المجالات المتعلقة بقضايا العقد العربي للتشغيل ومؤشراته.
· استثمار الاقتراحات والتوصيات والنتائج المتعلقة بقضايا العقد ومؤشراته، والمنبثقة عن مؤتمرات العمل العربي، وعن المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تعقدها المنظمة على المستوى العربي.
· طرح القضايا التي يعنى بها العقد العربي للتشغيل في مؤتمرات وندوات وورش عمل خاصة تعقد لهذا الغرض على المستوى القطري. ومن هذه القضايا ما ورد ذكره أعلاه.
3. المشاريع

أ. على المستوى العربي


فيما يلي وصف لعدد من المشاريع التي تساهم في تحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل وترتبط بمكوّناته المختلفة، علماً بأن بعض هذه المشاريع قد سبق إعداد الوثائق الخاصة بها، والتي تبين أهدافها ومكوّناتها وخطوات تنفيذها وكلفتها التدريبية. أما المشاريع التي لم يسبق اعداد الوثائق الخاصة بها، فيتم اعداد هذه الوثائق عن طريق تكليف خبير أو لجنة من الخبراء لهذا الغرض. ويتم تسويق هذه المشاريع لدى الأقطار العربية ولدى مؤسسات التمويل العربية والأجنبية.

	اسم المشروع وأهدافه
	الإطار الزمني

	1. مشروع "الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني": ويهدف إلى وضع وثيقة حول "الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني" لمعالجة القضايا المختلفة المتعلقة بهذا النوع من التعليم كقضايا التخطيط والتمويل والكفاءة والتعليم والتدريب غير النظامي والمعايير المهنية ونظم المعلومات ودور القطاع الخاص والبعد الدولي، تمهيداً لاعتماد الإستراتيجية على المستويين العربي والقطري، لدعم الجهود الرامية لتطوير  التدريب والتعليم المهني والتقني بما يخدم قضايا التشغيل والإنتاجية. 
	2009-2010

	2. مشروع "تفعيل استخدام التصنيف العربي المعياري للمهن":    ويهدف إلى استثمار "التصنيف العربي المعياري للمهن (2008)"، والاستفادة منه من قبل الجهات المعنية في الأقطار العربية، وذلك عن طريق وضع ادلّة لاستخدامه وتيسير الاستفادة منه في تسهيل تنقّل العمالة العربية، وتوحيد أطر ومنطلقات المناهج والبرامج التعليمية، ومستويات الأجور، ومعايير التقييم للمتعلمين والمتدربين.
	2010

	3. مشروع "مراكز تدريب وتأهيل المدربين والمشرفين":              ويعنى باختيار عدد من المراكز الملائمة في عدد من الأقطار العربية وتأهيلها لتكون مراكز تميّز عربيّة تهدف إلى تدريب المدربين والمديرين والمشرفين العاملين في مؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني ورفع كفاءتهم وتحسين أدائهم في أساليب التدريب والإشراف.

	2010 

وتستمر المراكز بتقديم خدماتها خلال سنوات العقد وإصدار تقرير تقييمى شامل عنها لتواصل عملها بعد انتهاء فترة العقد.

	4. مشروع "مراكز التوجيه والإرشاد للمهنة":                         ويعنى باختيار عدد من المراكز الملائمة في عدد من الأقطار العربية وتأهيلها لتكون مراكز تميّز عربية تهدف إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد للمهنة للطلبة والمتدربين والخريجين في مختلف المستويات المهنية والأكاديمية بالإضافة إلى الباحثين عن عمل، وتهيئتهم للانخراط في القوى العاملة في ضوء الخصائص والمعلومات المتوافرة عن سوق العمل.
	2010-2011

وتستمر المراكز بتقديم خدماتها خلال سنوات العقد وبعد ذلك.

	5. مشروع "التصنيف العربي المعياري للتعليم":                     ويهدف إلى إعداد تصنيف عربي معياري للتعليم، ليكون أداة ولغة واحدة لبناء قواعد بيانات التعليم المرتبطة بجانب العرض من القوى العاملة. ويتناول المشروع تطوير التصنيف الدولي المعياري للتعليم بإضافة البرامج والتخصصات التعليمية المتوافرة في مؤسسات التعليم العالي والتدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية، وتوصيف التخصصات التعليمية بموجب المستوى التعليمي لكل تخصص.
	2010-2011

وتستمر المراكز بتقديم خدماتها خلال سنوات العقد وبعد ذلك.

	6. مشروع "إطار المؤهلات والمعايير المهنية العربيّة":               ويعنى بوضع وثيقة لتصنيف وتوصيف المؤهلات العربية في المستويات التعليمية المختلفة، بهدف تيسير معادلة وتكافؤ المؤهلات والشهادات العربية المختلفة بما يساهم في تيسير تنقل العمالة العربية وحركيتها.
	2010-2011

	7. مشروع "تسهيل تنقّل العمالة العربية":                         ويهدف إلى تسهيل تنقل العمالة العربية بين الأقطار العربية، عن طريق وضع خطة زمنيّة تبيّن التدرّج في تطوير التشريعات والإجراءات والخدمات والتسهيلات ذات العلاقة خلال سنوات العقد العربي للتشغيل، لتحقيق حرية تنقّل العمالة العربية قبل عام 2020، استعداداً لإنشاء السوق العربية الموحدة في عام 2020.

	2010


ب.
على المستوى القطري

تتولى الأقطار العربية:

· اعتماد الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني" لدى إقرارها واعتمادها بموجب الآليات المعتمدة لدى منظمة العمل العربية.
· اعتماد واستخدام التصنيف العربي المعياري للمهن، والاستفادة من الأدلة التي يتم وضعها لهذا الغرض في تسهيل تنقّل العمالة العربية، وتوحيد أطر ومنطلقات المناهج والبرامج التعليمية، ومستويات الأجور، ومعايير التقييم للمتعلمين والمتدربين.
· الاستفادة من مراكز التميّز لتدريب وتأهيل المدربين والمشرفين التي يتم اختيارها وتأهيلها على المستوى العربي.
· الاستفادة من مراكز التميّز للتوجيه والإرشاد للمهنة التي يتم اختيارها وتأهيلها على المستوى العربي.
· اعتماد واستخدام "التصنيف العربي المعياري للتعليم" لدى إقراره واعتماده من قبل منظمة العمل العربية، ليكون أداة لبناء قواعد بيانات التعليم.
· اعتماد "إطار المؤهلات والمعايير المهنية العربية" واستخدامه لدى إقراره واعتماده في معادلة وتكافؤ المؤهلات والشهادات العربية.
· اعتماد الخطّة العربية المتعلقة بتطوير التشريعات والإجراءات والخدمات والتسهيلات الرامية لتسهيل تنقّل العمالة العربية، وتطبيقها بموجب الإطار الزمني المناسب.
4.
التدريب وبناء القدرات

أ. على المستوى العربي


تتولى منظمة العمل العربية مجموعة من النشاطات والإجراءات بهدف بناء القدرات وتطوير الكفاءات لدى الأقطار العربية للمساهمة في تحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل. ومن هذه النشاطات والإجراءات:

· إجراء أو دعم إقامة الدورات التدريبية وورش العمل لفئات مستهدفة مختلفة حسب الحاجة، ومن ذلك:
· التدريب على استخدام "التصنيف العربي المعياري للمهن".

· التدريب في مراكز التميّز لتدريب وتأهيل المدربين والمشرفين، التي يتم اختيارها وتأهيلها على المستوى العربي.
· التدريب في مراكز التميّز للتدريب في مجال التوجيه والإرشاد للمهنة، التي يتم اختيارها وتأهيلها على المستوى العربي.
· التدريب على استخدام "التصنيف العربي المعياري للتعليم" بعد إعداده واعتماده.
· التدريب على استخدام "إطار المؤهلات والمعايير المهنية العربية" بعد إعداده واعتماده.
· دعم المشاركة في الدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تعقدها الدول والمنظمات العربية والأجنبية في المجالات المرتبطة بأهداف العقد العربي للتشغيل، وذلك عن طريق العاملين في المنظمة أو الخبراء العرب.
أ. 
على المستوى القطري

تتولى الأقطار العربية:

· إقامة الدورات التدريبية وورش العمل لفئات مستهدفة مختلفة حسب الحاجة، ومن ذلك التدريب في المجالات المشار اليها أعلاه.
· المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل التي تعقدها منظمة العمل العربية.
· المشاركة في الدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات التي تعقدها الدول والمنظمات العربية والأجنبية في المجالات المرتبطة بأهداف العقد العربي للتشغيل.
5. التنسيق والتعاون مع الجامعة العربية والوزارات والمنظمات العربية

أ. 
على المستوى العربي


تعمل منظمة العمل العربية على:

· استمرار فتح قنوات الاتصال ومتابعة أعمال التنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمات العربية ذات العلاقة، وبخاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها:
· الفقر
· الإنتاجية
· التدريب والتعليم المهني والتقني
· عقد لقاءات دورية مع الوزراء وكبار المسؤولين العرب المعنيين بالقضايا التي يشتمل عليها العقد العربي للتشغيل، لأغراض تنسيق الجهود ومناقشة الخطط وإقرار التوجهات ويشمل ذلك الوزارات الآتية:
	الوزارة
	مجال التنسيق والتعاون

	العمل والتشغيل
	العقد العربي للتشغيل

	الداخلية
	تنقل العمالة العربية

	التربية والتعليم
	التدريب والتعليم المهني

	التعليم العالي
	التدريب والتعليم التقني

	الشؤون/التنمية الاجتماعية
	الفقر

	الاعلام
	استثمار وسائل الاعلام

	الثقافة
	ثقافة العمل


ب.
على المستوى القطري

تتولى الأقطار العربية:

· المشاركة بفاعلية في اللقاءات ونشاطات التنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية ذات العلاقة بقضايا ومؤشرات العقد العربي للتشغيل.
· المشاركة بفاعلية في اللقاءات الدورية التي تنظمها منظمة العمل العربية مع الوزراء وكبار المسؤولين العرب المعنيين بالقضايا التي يشتمل عليها العقد العربي للتشغيل لأغراض تنسيق الجهود ومناقشة الخطط وإقرار التوجهات.
· إجراء التنسيق على المستوى القطري بين الوزارات والمؤسسات المعنيّة بالعمل والتعليم والاقتصاد والأمن والعمل الاجتماعي والاعلام والثقافة لدعم القضايا والمؤشرات المتعلقة بالعقد العربي للتشغيل.
· الاستفادة من التجارب العربية واستثمارها في تحقيق الأهداف والمتطلبات المتعلقة بالقضايا والمؤشرات التي يشتمل عليها العقد العربي للتشغيل.
6. التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة :

أ. 
على المستوى العربي


تعمل منظمة العمل العربية على:

· استمرار فتح قنوات الاتصال ومتابعة نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الأجنبية ذات العلاقة بقضايا العقد العربي للتشغيل ومنها:
· المنظمة الاسلامية للتربية والعلم والثقافة (الأيسيسكو).
· منظمة العمل الدولية.
· منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
· المشاركة في المؤتمرات والنشاطات التي تهمّ المنظمة والتي تعقدها المنظمات الدولية والجهات الأجنبية، عن طريق العاملين في المنظمة أو الخبراء العرب.
· دعوة ممثلي المنظمات الدولية والجهات الاجنبيّة المعنيّة للمشاركة في المؤتمرات والندوات والنشاطات المرتبطة بقضايا ومؤشرات العقد العربي للتشغيل حسب الحاجة.
2. على المستوى القطري

تتولّى الأقطار العربية:

· المشاركة بفاعلية في المؤتمرات والنشاطات ذات العلاقة بقضايا ومؤشرات العقد العربي للتشغيل، والتي تعقدها المنظمات الدولية والجهات الأجنبيّة.
· دعوة ممثلي المنظمات الدولية والجهات الأجنبية المعنيّة للمشاركة في المؤتمرات والندوات والنشاطات المرتبطة بقضايا ومؤشرات العقد العربي للتشغيل حسب الحاجة.
· الاستفادة من التجارب الدولية واستثمارها في تحقيق الأهداف والمتطلبات المتعلقة بالقضايا والمؤشرات التي يشتمل عليها العقد العربي للتشغيل.
· إنشاء شبكة معلومات سوق العمل الوطنى وربطه بشبكة المعلومات القومية لمنظمة العمل العربية.
7.
التوعية والإعلام

أ. 
على المستوى العربي


تعمل منظمة العمل العربية على:

· توفير التغطية الاعلاميّة الملائمة للنشاطات التي تتولاها فيما يتعلق بقضايا ومؤشرات العقد العربي للتشغيل، كالمؤتمرات والدراسات وجهود التنسيق والتعاون وغير ذلك.
· التوعية من خلال الحملات الاعلامية واللقاءات والندوات والنشاطات المختلفة بالتوجهات المطلوبة لدعم أهداف العقد العربي للتشغيل، كثقافة العمل، والتشغيل الذاتي، وعمل المرأة، وغير ذلك.
· نشر وتعميم المعلومات والنتائج الناجمة عن النشاطات والأعمال التي تقوم بها لتحقيق أهداف العقد على الجهات المعنية والدول الأعضاء.
ب.
على المستوى القطري

تتولى الأقطار العربية:

· توفير التغطية الاعلامية الملائمة للنشاطات التي تتولاها فيما يتعلق بقضايا ومؤشرات العقد العربي للتشغيل، كالمؤتمرات والدراسات وجهود التنسيق والتعاون وغير ذلك.
· التوعية من خلال الحملات الاعلامية واللقاءات والندوات والنشاطات المختلفة بالتوجهات المطلوبة لدعم أهداف العقد العربي للتشغيل، كثقافة العمل، والتشغيل الذاتي، وعمل المرأة، وغير ذلك.
8.
المتابعة والتقييم ورصد التطورات

أ. 
على المستوى العربي


تعمل منظمة العمل العربية على:

· متابعة تطبيق الاستراتيجيات العربية ذات العلاقة بالتشغيل في الأقطار العربية، ومنها:
· الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل.
· الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني.
· العقد العربي للتشغيل,
· إجراء تقييم دوري للأدوات والآليات المستخدمة على المستوى العربي في تحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل، والمشار إليها في هذا البرنامج التنفيذي.
ب.
على المستوى القطري

تتولى الأقطار العربية:

· متابعة تطبيق الاستراتيجيات العربية ذات العلاقة بالتشغيل محلياً، وتشمل الاستراتيجيات المشار إليها أعلاه والعقد العربي للتشغيل.
· إجراء تقييم دوري للأدوات والآليات المستخدمة على المستوى القطري في تحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل، والمشار إليها في هذا البرنامج التنفيذي.

◘ ◘ ◘

موقع منظمة العمل العربية

على شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت )

www.alolabor.org
البريد الإلكترونى

alo@alolabor.org
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فى دورته السابعة والثلاثين
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منظمـة العمـل العربيـة











(1)


التوجهات العامة للعـقـد العربـى للتشغيل


2010  -  2020





(2)


البرنامج التنفيذى


للعـقـد العربـى للـتـشـغـيــل


2010  -  2020














PAGE  
2

